كان كلامنا المتقدم في تبيان أن مباحث التعارض ليست كما يتصور من خلال إعطائها هذا العنوان، عنوان الخاتمة، بأن البحث فيها هو بحث غير مفصلي، بل على العكس من ذلك، البحث في مباحث التعارض بحث جد هام، أي يتوقف استنباط الحكم الشرعي على فهم الفقيه لمباحث التعارض، ولهذا يكون مبحث التعارض مقصداً كسائر المقاصد الأصولية.

ثم أيضاً ذكرنا أن مبحث التعارض لا يقال فيه كما قال الشيخ المظفر (يرحمه الله) أنه يلحق بمباحث الطرق، باعتبار أن مبحث التعارض يشمل التعارض بين الأصول العملية وترجيح بعض الأصول على بعضها الآخر.

ثم أردفنا الكلام بأن العنوان للبحث في التعارض أولى من جعله التعادل والتراجيح، لأن التعادل والتراجيح قسم من مبحث التعارض، يعني أخص، ومن الواضح إذا أردنا أن نعطي عنوانا لمباحث متعددة لابد أن يكون هذا العنوان شاملاً لكل الموضوعات المندرجة تحته، بعد ذلك شرحنا معنى التعارض في اللغة، وقلنا إنه تفاعل، وهو يقابل الطول، عندما نقول العرض، فهو يقابل الطول، ويدلل على السعة، كما جاء في قوله تعالى: (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) أو (فذو دعاء عريض).
ثم أردفنا أن بقية المعاني ترجع أيضاً إلى هذا المعنى بالتأويل، فمثلاً كون أحد المتعارضين يمنع من تأثير معارضه، لماذا يمنع؟ لسعة نفوذه، وقلنا إن التمانع أو المنع موجود للتعارض، كما يطلق مثلا على الخشبة المعترضة للنهر أو للساقية، وقد جاء في الحديث الشريف في هذا المعنى، نعم أنه عرض لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأبي بكر الفرس، أي اعترض الطريق.

وكذلك أيضاً تسمى الخشبة التي ماذا؟ في الحقيقة هذه الخشبة هي الماسكة للأخشاب المتفرقة، تمنع الانفراط بين الأخشاب، نسميها العارضة، يعني الباب لو كان، بس أكثر يحطون حتى أول، نحن شفنا، يعني زماننا يوم كان نحن...

....

يصير في الوسط يعني، على كل، ممكن ما أدري عاد، حسب الظاهر بالمعنى القديم كان هذا الذي يفهم، يمكن بعد في المعنى، يعني يشمل كلا الأمرين..

...

ثم أوردنا كلاما للماتن في رده على الشيخ الأعظم حيث فسر العرض بالظهور، كما قال ذلك المحقق الأصفهاني (يرحمه الله)، عرض المتاع للبيع بمعنى أظهره، والماتن استشكل في هذا، لكننا دفعنا إشكاله (يحفظه الله)، ورأى أن العرْض جاءٍ ههنا بمعنى الملابسة بين شيئين، كما في قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض)، وفي قوله تعالى: (النار يعرضون عليها).
كان هذا هو خلاصة موجزة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم في تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين..

عرفه الشيخ الأعظم وجمع من الأصوليين بالتعريف التالي: التعارض ما هو؟ تنافي مدلول الدليلين، على وجه التناقض والتضاد.

واستظهر الماتن أن هذا التعريف الذي جاء به الشيخ الأعظم هو التعريف المشهور لدى الأصوليين.

نقف قليلاً عند شرح هذا التعريف، قوله (يرحمه الله) هو التنافي، التنافي كما هو معلوم، يعني أعم من التناقض والتضاد، وجميع أنواع التقابل، لما نقول إن هذا يتنافى مع هذا، يعني بأي نحو من أنحاء التنافي.

 أما في قوله (بين مدلول الدليلين): يعني في الحقيقة أن التنافي أولاً وبالذات، ليس بين الدليلين، كما أن يكون مثلاً الخبر، أحد الخبرين دال على الوجوب، والآخر يدلل على الحرمة، لا، بين ما يستفاد من هذين الدليلين، فكما يقال أو يعبر هكذا، يعني كأن الوصف بحال المتعلق، وصف التنافي بين أي شيء؟ بين المدلولين، ثم أطلقنا الوصف على الدليلين بلحاظ متعلقهما، وهو المدلولين.

أما قوله (على وجه التناقض أو التضاد) فمر عليكم، التناقض هو ماذا؟ نعم عدم الاجتماع والارتفاع بين الوجود والعدم، الذي يشترط فيه أن تتوافر الوحدات الثمان أو أكثر من ذلك، كما ذكر ذلك المناطقة، فإذن لابد أن يكون هذا التنافي بين المدلولين على نحو المطاردة بين النقيضين، بحيث يكون أحدهما رافعاً للآخر، كالوجود والعدم، أو الضدين، كالسواد والبياض، ويقول الماتن (يحفظه الله): إن هذا التعريف اشتهر لدى الأصوليين.

ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الشريفة) نعم أبدل هذا التعريف وقال: إن الصحيح أن يقال: إن التنافي بين الدليلين، وليس بين مدلولي الدليلين أو الأدلة، يعني أولاً وبالذات التنافي أين؟ التنافي في الأصل يكون بين الدليلين، وليس بين المدلولين، أو ليس فقط بين الدليلين، أو بين الأدلة، في بعض الأحيان عندنا أدلة متعددة، ثلاثة مثلاً من الأدلة، مثلاً دليل كما يمثلون بهذا المثال: يدل على وجوب القصر، وآخر يدلل على وجوب الإتمام، وثالث يدلل على وجوب الصوم، ونعلم من دليل آخر أيضاً أنه إذا وجب الصوم وجب الإتمام، فيصير هناك التعارض في الحقيقة بين أكثر من دليلين، بين أدلة، ولهذا المحقق الخراساني يقول: لا معنى لقصر التنافي على الدليلين، لأنه في بعض الأحايين يكون التنافي بين أكثر من دليلين، كما في هذا المثال الذي أوردناه.

دليل يدلل على  القصر، يعني وجوب القصر، وآخر يدلل على وجوب الإتمام، يعني الآن ستسافر، بتروح شنو؟ التويثير مثلا، الدليل الأول ماذا يقول لك؟ إذا ذهبت إلى التويثير قصر صلاتك، الدليل الآخر ماذا يقول؟ أتم صلاتك، واحد يقول إذا ذهبت إلى التويثير، ثالث، صم، لا تفطر، فالأدلة شنهو؟ تتنافى في معناها.

....

اشلون نفهم من دليل ثالث، قد يكون الصوم يجتمع من دليل ثالث، يقول: هناك ملازمة بين الصوم ووجوب الإتمام، فإذا تم أيضاً، ولذلك قلنا هذه الأدلة متنافية،واضحة الفكرة؟

إذن عرفنا كما يقول المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) إن التنافي ليس فقط بين الدليلين، بل يكون بين أدلة، يعني أكثر من دليل، أين التنافي؟ بحسب مقام الدلالة والإثبات، ما هو قصده المحقق الخراساني من مقام الدلالة؟ يعني لا يقصد مقام الكشف، الدلالة في اللغة ماذا؟ الكشف والإراءة، بس المحقق الخراساني يريد بها هنا المعنى الثاني كما مر عليكم في الكفاية، يعني يريد بها الحجية، بحسب مقام الحجية لأحد الدليلين التي تتنافى مع مقام الحجية للدليل الآخر أو للأدلة الأخرى، شفت اش قصده؟ يعني ليس فقط في مقام الكشف، لا، في مقام الحجية، بعد، ولذلك يقول: ومقام الإثبات، لأن نحن ما لنا شغل بمقام الثبوت، علينا بمقام الدلالة، ولذلك قلنا إن بعض الأحكام لعلها في مقام الثبوت متنافية، لكن في مقام الإثبات والدلالة، لا، بينها تلاؤم وانسجام، لأن المصالح في عالم الواقع قد تكون متنافية، بس في عالم الدلالة والإثبات نحن نرجح بعض المصالح على بعضها الآخر فيرتفع التنافي.

نفس الكلام أيضا يقول المحقق الخراساني، التنافي بين الدليلين كما ذكر ذلك المشهور، لابد أن يكون على وجه التناقض أو التضاد، بس شوفوا، مرة تناقض حقيق، اشلون تناقض حقيقي؟ يعني أحد الدليلين يدلل على ماذا؟ نفي الآخر، أحدهما وجوب والآخر حرمة، ومرة تناقض بالعرض، يعني بحسب المدلول الإلتزامي للدليلين، كما سيأتينا إن شاء الله، فيقول إن التعارض يشمل عندنا التنافي على نحو التضاد والتناقض على القسمين، أو يشمل القسمين، سواءً كان على وجه الحقيقة أو على نحو التنافي بالعرض، كما الآن رأينا أن مثلاً الصوم يتنافى مع القصر، فماذا نقول؟ هذا تنافي بالعرض، ليس بالذات، على كلٍ، الماتن يقول: أولاً أبدي لكم تأملاً عندي أنا، تأملاً يرد على كلا التعريفين، وهذا التأمل الذي عندي لماذا أنا أورده؟ هو الماتن يقول لماذا أورده؟ يقول: لاحظ لما أقول لك عرف لي الماء، عرف الماء؟ ماذا تقول لي في تعريف الماء؟ تقول الماء مثلاً: سائل أبيض شفاف، له الخصائص الكذائية، الأبيض ليس شفافاً، لا لون له، إيه، لا، أبيض، يعني البياض بالمعنى التشكيكي، ليس البياض بالدقة هذا الذي في أذهانكم، بمعنى النقاء نعم، يعني لا كدرة فيه، وإن كان يصدق على الماء بنحو ما يعني، بس نحن لا تشاح في هذه المعاني الدقيقة، على كلٍ، ويمكن أقول لك عرف لي الماء؟ شتقول لي الماء؟ تقول لي الماء هو ما يرتوي به العطشان، أنا إذا سمعتك كذا، وعرفتك أنك طلبة ومن المحققين، أصير ألطم على  رأسي، لماذا؟ أقول شنهو هذا التعريف؟ أنت جاي تعرف لي الماء، نعم يعني ليس بحقيقة التعريف الذي يشمله، يعني مثلاً بلحاظ الحاجة إليه، أنه يرتوي به العطشان، طيب لو ما فيه عطشان أصلاً، الماء يعني ما يطلق عليه؟ هذا مو حكي أغاتي، ولذلك يقول أنا عندي مؤاخذة على هؤلاء الأعاظم، عجيب اشلون؟ يقول أنت انظر إلى العرف، العرف هذا العرف ببابك، قل لهم أيها العرف ما هو التعارض لديكم، راح تجد أن التعارض لدى العرف هو التنافي، نعم التنافي، أما شنهو هذا الاصطلاح على وجه التضاد أو التناقض؟ نحن ماذا نشير؟ نشير إلى مبدأ التنافي وإلا إلى نفس التنافي؟ يعني تقول لي يروي العطشان أو تقول لي حقيقة الماء كذا؟ علينا إذا أردنا أن نعطي تعريفاً أن ننظر مباشرة إلى المعرف وأن يكون هذا التعريف يبرز ذلك المعرف، لا أن يلحظ التعريف مثلا بعض الخصائص أو الفوائد للمعرف، ومن ثم من خلال الخصائص البعيدة مثلا عن المعرف نحن نعرف المعرف، يقول هذا ليس بدقيق، الدقيق ماذا؟ أن نعطي التعريف مباشرة للمعرف، يعني هناك منشأ للتنافي، ما هو المنشأ؟ وجود تضاد، وجود تناقض، فأنت تعرف التعارض بلحاظ منشأ التنافي، هذا ليس بتعريف دقيق، ليس تعريفاً دقيقاً، تأملوا طبعاً في إيراد الماتن على الشيخ وعلى المشهور، وعلى صاحب الكفاية، لما نقول مثلاً تنافي مدلولي الدليلين، شوف حط  شارحة، على وجه التناقض أو التضاد، يعني نحن ماذا؟ ليس دائماً نقول إن التنافي لابد أنه في حقيقته، في واقعه هو تنافي، بس في عمقه، لابد أن يكون هذا التنافي أحد الدليلين يطرد الآخر، طيب كيف يتحقق الطرد؟ لابد يكون تضاد أو تناقض وإلا ما يصير طرد، عرفنا إشكال الماتن أين، والشيخ الأعظم أين؟

...

هذا لبس تعريفاً بعيداً عن الحقيقة، يعني هذا أنا أشرح الماهية كما يقولون، أنا اشلون أشرح الماهية؟ الطرد حقيقته قول التناقض، أو التضاد، وإلا اشلون يطرد أحد الدليلين الآخر؟ يعني بمعنى حط فاصلة شارحة: أن هذا التنافي بين مدلولي الدليلين أو بين الدليلين لابد أن يكون على هذا النسق وبهذا النحو، وإلا أي تنافي حتى يصير شنهو؟ إذا ما فيه، يكون تنافي مستقر كما يعبرون، يعني عندنا مثلاً، راح يجيؤنا مناقشة الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي الذي هو في الحقيقة ابن أبي جمهور هذا من عمالقة الفن، يعني هو الذي طور في الحقيقة الأبحاث الأصولية (يرحمه الله)، لماذا؟ لأنه بهذه النظرية الإبداعية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح خلى الشيخ الأعظم ومجموعة من الأكابر يناقشون الجمع، ويصلون إلى حقيقة الجمع الدلالي، لولا هذه النظرية التي طرحها، يعني لم يسبق بهذا الطرح العملاق، ولذلك خلى كل العلماء يشرحون كلامه، واحد يرد وواحد كذا، وهذا دليل عملقة هذا العظيم يعني، وهو في الحقيقة عملاق، تشوفون مثلاً نظرياته كلها مثلاً صدر المتألهين يأخذ له مطلب منه، يعني متقدم طبعاً هو عن صدر المتألهين، بس تشوفه في بعض أبحاثه صدر المتألهين يأخذ له مطلبا من ابن أبي جمهور الأحسائي وقام يعد، يعني يشرق تارة ويغرب أخرى ليفصح عن حقيقة ما أفاده هذا العملاق، في الحقيقة صج عملاق...
....

فإذن نحن الآن يعني رداً على ما أفاده الماتن (يحفظه الله) نقول إن ما أورده العلمان والجهابذة من الأصوليين لايتنافى مع حقيقة التعريف للتعارض، بل هو يكون شرحا لماهيته، لأن التنافي ليس أي تنافي، إذ عندنا التعارض مستقر وغير مستقر، فيريدان بقولهما (على وجه التناقض أو التضاد) حتى يتنافى مدلول الدليلين أو الدليلين بنحو الاستقرار لايكون إلا على وجه التناقض أو التضاد.

الماتن يقول: إذا فهمتم نظريتي بأن حقيقة التعارض هي التنافي وفهمتم إشكالي بأن التعريف يجب أن ينصب مباشرة على المعرف لا على منشأ وجود التنافي بين  الدليلين أو بين مدلوليهما، فسوف يتضح لكم جلياً بأنه في التعريفين اللذين أوردهما الشيخ الأعظم مع تلميذه الأنجب ـ إذا صح التعبير ـ أو النجيب بتعبير آخر، فيه شيء من التسامح، لماذا فيه شيء من التسامح؟ لأن نحن قلنا لابد أن نعطي التعريف للمفهوم مباشرة وليس بلحاظ المنشأ، على كلٍ، للكلام تتمة ستأتي، بس الآن نحن نطبق هذا المقدار حتى لايضيع علينا المطلب.
تطبيق:

قال: 

الأمر الثاني : عرف شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) التعارض في الاصطلاح بأنه تنافي مدلول الدليلين على وجه التناقض والتضاد، وظاهرالتعريف وصريح بعض الأعيان المحققين الذي هو المحقق الكمباني أن ذلك هو المشهور لدى الجهابذة من الأصوليين.

لكن التلميذ العلم والخريت صاحب الصناعة الحقيقية ماذا قال؟ قال في كفايته بأنه : تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد بالحقيقة أو العرض.

وعلى ضوء هذين التعريفين يقع الكلام في جهات ..

الجهة الأولى: يقول إشكالي أنا الوارد عليهما الذي شرحناه، حيث تقدم أن إطلاق العرف للتعارض في أمثال المقام مبني على ملاحظة التمانع بين المتعارضين، فالتنافي بالتناقض أو التضاد...

كأنا ماذا نقول الماء؟ الماء هو ما يروي العطشان..

 لا يطابق التعارض بما له من المفهوم العرفي، بل هو منشأ له بلحاظ امتناع حجية المتنافيين والتعبد بهما وعدم صلاحيتهما...

قلت أنا صلوحه من أين ما أدري هذي، صلوحه يركز عليها الماتن، لكن أنا أشوفها بعيدة عن الاستعمال، لعلها صحيحة من حيث اللغة، لكن عندهم قاعدة يقولون ماذا؟ الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور، واضح؟ إذا شيء غلط، بس له شهرة، جيبه، لا تتحاشاه، ولا تجيب شيئا ما أحد يعرفه يعني، صلوح وما أدري شنهو، هذه صلوح، لو تقول له صلوح، يقول لك يظنها شنهو؟ يعني فد لفظ غريب جداً، ما أدري الآن، أنا عندي كذا، لعله عندكم هو واضح..

 حيث يكون كل منهما بسبب ذلك مانعا من ترتب مضمون الآخر والعمل به، هذا التنافي.
والظاهر أن إطلاقه في كلام أهل الفن يبتني على الجري على المعنى العرفى المذكور، لا على اختراع معنى جديد مباين لذلك المعنى مفهوما ويناسبه يكون هو المصطلح في المقام، حتى نعرفه بأنه على وجه التضاد أو التناقض، لا، يقول بس التنافي بين مدلولي الدليلين، بعد راح يجيؤنا بكرة تتمة لهذا الإشكال...

 لاحتياجه لعناية يبعد ارتكابها مع الاستغناء عنها، غايته أن محل الكلام يختص بالطرق الظاهرية من أدلة أو أصول، تبعا لاختصاص الغرض لدلى الأصوليين بذلك..
لأن نحن لماذا نشوف أن هذا الأصل العملي يتنافى مع ذلك الأصل العملي كما مر علينا، أو هذا الدليل يتنافى مع هذا الدليل؟ هذا غرضنا...

فالتعريفان المذكوران لا يخلوان عن تسامح بنظر الماتن، وهما بضبط موارد التعارض أنسب...

يعني ليس هذا تعريف تحديدي مانعا طارداً...

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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